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240391 ‐ هل انعقد إجماع عل جواز التقليد التام لأحد المذاهب الأربعة ؟

السؤال

هل يوجد هناك إجماع عل جواز التقليد التام لأحد المذاهب الأربعة ف القرن الثالث للهجرة؟ وما المقصود بالآيات التالية: (

ياايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول واول امرِ منْم فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ ) فقد قرأت أنّ

هذه الآية تشير إل تقليد المذاهب الأربعة ، وأنّ الأمر ف الجزء الثان من الآية هو مختص بأهل الاجتهاد وليس للعامة ؟ وهل

يعن ذلك أنّ العلماء فقط هم من يمنهم فهم القران والسنة ، وأنّ غيرهم من الناس يجب عليهم تقليد أي من هذه المذاهب

الأربعة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجب عل المسلم اتباع مذهب بعينه من المذاهب الأربعة أو غيرها ، ولا يجوز لأحد أن يقلد أحدا ف دين اله تعال ، بحيث

لا يخالفه لا ف صغير ولا كبير .

وف ذلك يقول الشيخ الشنقيط رحمه اله تعال ف "أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن" (7 / 307): " واما نَوعُ التَّقْليدِ

نم ، رِهونَ غَيد نيعدٍ ماحو لجيدُ رتَقْل ورِ، فَهبِالْخَي مودِ لَهشْهونِ الْمالْقُر نم مهرغَيةَ وابحونَ الصرّختَاالْم يهف الَّذِي خَالَف

هال َّلص هولِ السابِ رحصا ندٌ محا بِه قُلي لَمو ، نَّةس تَابٍ وك نم نَص بِه رِدي يدِ لَمالتَّقْل نعَ مذَا النَّونَّ هفَا ، اءلَمالْع يعمج

علَيه وسلَّم ، و احدٌ من الْقُرونِ الثََّثَة الْمشْهودِ لَهم بِالْخَيرِ.

يعمج نم ،رِهونَ غَيد نيعدٍ ماحو لجلِ رقَو َلودِ عمبِالْج منْهدٌ محا لقي فَلَم ، هال مهمحر ةعبرا ةمئالِ اقْو فخَالم وهو

.ينملسالْم اءلَمع

ملِ ، الْتَزوا ثَةََّونِ الثالْقُر ندًا ماحو ًجلَنَا ر ِنيعكَ ، فَلْيذَل فَخ دَّعي نمو ، ابِعنِ الرالْقَر بِدَع نم نيعالْم ماليدُ الْعفَتَقْل

. تَّةَ " انتهالْب قَعي لَم نَّه ; دًابكَ اذَل يعتَطسي لَنو ، نيعدٍ ماحو لجر بذْهم

، زَاعوا و رِيالثَّو ا والدْ مّتُقَل و دْنّتُقَل  " : ه عليهم ينهون عن تقليدهم فقد قال الإمام أحمدوقد كان الأئمة رضوان ال

وخُذْ من حيث اخَذُوا" ، وقَال أيضا : "من قلَّة فقْه الرجل انْ يقَلّدَ دِينَه الرِجال" انته من " إعلام الموقعين عن رب العالمين "
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وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‐ رض اله عنهم أجمعين ‐ ف رجل سئل : إيش مذهبك؟ فقال: (محمدي) ؛ أتبع كتاب

اله وسنة رسوله محمد صل اله عليه وسلم .

فقيل: ينبغ لل مؤمن أن يتبع مذهبا ، ومن لا مذهب له فهو شيطان .

فقال: إيش كان مذهب أب بر الصديق والخلفاء بعده ‐ رض اله عنهم ‐؟

فقيل له: لا ينبغ لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب ؛ فأيهما المصيب ؟ " .

فأجاب:

" الحمد له ، إنما يجب عل الناس طاعة اله والرسول .

وهؤلاء ـ أولو الأمر الذين أمر اله بطاعتهم ف قوله : أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منم ـ : إنما تجب طاعتهم تبعا

لطاعة اله ورسوله ، لا استقلالا ، ثم قال: فإن تنازعتم ف شء فردوه إل اله والرسول إن كنتم تؤمنون باله واليوم الآخر ذلك

خير وأحسن تأويلا .

وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفت من اعتقد أنه يفتيه بشرع اله ورسوله ، من أي مذهب كان ، ولا يجب عل أحد من

المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء ف كل ما يقول ، ولا يجب عل أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير

ه صلكل ما يوجبه ويخبر به ؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول ال ه عليه وسلم ، فال الرسول صل

اله عليه وسلم.

واتباع شخص ، لمذهب شخص بعينه ، لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته : إنما هو مما يسوغ له ، ليس هو مما يجب

عل كل أحد إذا أمنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق ؛ بل كل أحد عليه أن يتق اله ما استطاع ، ويطلب علم ما أمر اله به

ورسوله ؛ فيفعل المأمور ، ويترك المحظور. واله أعلم" انته من "مجموع الفتاوى" (209-20/208) .

وقد سبق ف الموقع بيان أن القادر عل الاستنباط من التاب والسنة : يأخذ منهما كما أخذ من قبله ، ولا يجوز له أن يقلد

أحدا ، بل يأخذ بما يعتقد أنه حق ، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه ، واحتاج إليه. فليراجع ذلك ف جواب السؤال رقم :

.(21420)

هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) وأما قوله تعال

والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً ) النساء/ 59 .

فليس فيه ما يدل عل تقليد الأئمة الأربعة ، بل فيه الأمر بطاعة اله تعال ورسوله الريم وطاعة ولاة الأمر ، وولاة الأمور هم

الأمراء الذين يحمون بما أنزل اله ، والعلماء والفقهاء المتبعون لأمر اله جل وعلا ، دون تخصيص ذلك بعالم معين ، قال

الَّذِين اءلَمالْعو اءالْفُقَه مه :منْهع هال ضر ابِرجاسٍ وبع ناب قَال (ِرما ولا) تفسيره (2 / 239): " اخْتَلَفُوا ف البغوي ف

يعلّمونَ النَّاس معالم دِينهِم، وهو قَول الْحسن والضحاكِ ومجاهدٍ، ودليلُه قَوله تَعالَ: (ولَو ردوه الَ الرسولِ والَ اول امرِ

هال ضبٍ رطَال ِبا نب لع قَالةُ ، والْۇو اءرما مةَ: هريرو هبا قَالو . (83‐ اءسّالن) (منْهم تَنْبِطُونَهسي الَّذِين همللَع منْهم
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.وا" انتهيعطيوا وعمسنْ يا ةيعالر َلع قكَ فَحذَل لذَا فَعانَةَ ، فَاما ِيدويو ، هال لنْزا ابِم محنْ يا امما َلع قح :نْهع

( ًوِيتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلخا موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا ) : وأما قوله تعال

فالمخاطب به كل من كانت له أهلية النظر ف الأدلة، أما من لم تن عنده أهلية النظر ، فعليه سؤال أهل العلم والعمل بفتاواهم

.

قال الآمدي ف "الإحام ف أصول الأحام" (4 / 228): " العام ، ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان محصلا لبعض

.الاجتهاد : يلزمه اتباع قول المجتهد ، والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين " انته العلوم المعتبرة ف

واله أعلم.


